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مقدمة

كالكائن الحي ینمو ویترعى برعایة فائقة وعلینا مجاراته بسرعة حتى إن القانون

.تستطیع ملاحظته، ویتطور باستمرار

، لأنه یتأثر بشكل مستمر ویهدف هذا القول على القانون التجاري بصورة خاصة

.العالمبالتغیرات السیاسیة، والاقتصادیة، التي ترتخي في داخل الدولة، وباقي بلدان 

والجزائر لیست بمعزل التقلبات الخاصة في العالم، وهذا ما یؤكده الكم الكبیر من 

.التشریعات الاقتصادیة والتجاریة في مطلع القرن الحادي والعرین

فقد رأینا هذا الجهد المتواضع من آجل شرح بعض جوانب الحیاة العملیة، وكذا 

مرتبط بالناطات الاقتصادیة أو الإنسانأن التي یكون الشخصي طرفا، فیها وبماالأحداث

المجال مثل الجریمة، وحیث الجریمة لها أحدالتجاریة أو السیاسیة، فإنه قد یكون في محور 

، فإن التربیة الأموالوالجرائم التي تقع على الأشخاصصنفین هما، الجرائم التي تقع على 

تنا الحالي نجد أن الأموال سبب كافي ، لأن وقالأموالتقع حول الجرائم الواقعة خاصة على 

.لأكثر من جریمة

نسان في الوقت الراهن یتخذ كل أشكال الجرائم للوصول إلى مراده، وهذا بدءا من فالإ

.، لتلبیة كل حاجیاته الضروریة لقیامهاالأموال

والواقعة على ذلك، تكون متعددة ومتنوعة، والمتمثلة الأموالفالجرائم القائمة على 

..).الخ....الأموال، تبیض الإفلاسالرشوة، الفساد المال، الصرف، (في مثلا

غیر أننا سنحاول التركیز على خصوصیة هذه الجرائم والتي تكون في الشركات 

وإجرائیةالتجاریة والتي لها نوع من الخصوصیة، أي التي تحضى بخصوصیات موضوعیة 

.تجعلها تنفرد عن الجرائم الأخرى

هي خصوصیات جرائم الشركات التجاریة؟ما:التاليالإشكالحیث نطرح 
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الفصل الأول

التطور التاریخي للشركات التجاریة

یتم البحث في هذا الفصل في التطرق إلى التحدث عن الشركات في التشریعات 

وبعدها )الثانيالمبحث (ویتم الانتقال بعدها إلى الشركات التجاریة،)المبحث الأول(القدیمة

).المبحث الثالث(یتم تناول عقد الشركة في الأخیر 
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المبحث الأول

الشركات في التشریعات القدیمة

یتم التطرق في هذا الإطار من خلال العنوان إلى دراسة الشركات في القانون 

القانون ثم الانتقال إلى دراسة تطور الشركات في ،)المطلب الأول(الحامورابي 

).المطلب الثاني(العرب

المطلب الأول

تطور الشركات في القانون الحامورابي

في هذا الإطار تكون بدراسة تطور الشركات في القانون الحامورابي وهذا ینقسم هذا 

، )الفرع الأول(تطور الشركات في القانون الیوناني:المطلب إلى فرعین متمثلین كالتالي

).الفرع الثاني(الشركات في القانون الرومانيوكذلك بعدها تطور 

حیث تختلف ى فكرة انعدام الشركة،إن الشركات في القانون الحامورابي، تقوم عل

بتنظیمها بمختلف العصور حیث أن في القانون الحامورابي وضعت أحكام قبل ظهور 

.1المسیح

الفرع الأول

الشركات التجاریة في القانون الیوناني

شركات تجاریة وشركات مدنیة، وكانت تقوم :اهتانیون أیضا الشركة بنوعیف الیونعرّ 

المصرفیة، ومشاریع النقل البحري والنقدین، ولم یكون القانون الیوناني یشترط أي بالأعمال

أي ینشأ بمجرد اتفاق الطرفین، دون بل كان العقد رضائیا،.شرط من تأسیس الشركات

.16، ص 2002ن، الجزائر، .، أحكام الشركة طبقا لأحكام القانون الجزائري التجاري،الطبعة الثانیة، دنادیة فضیل-1
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كتابي، أما من ناحیة إدارة الشركة، فإذا لم یتفق على الحاجة إلى إفراغه في الشكل ال

الشخص المكلف بإدارتها، جاز لكل شریك بالقیام بأعمال الإدارة، كما كانت ذمة الشركة 

ین في التصرف على كل یلاء المصرفة عن ذمم الشركاء إذ لم یسمح لهؤ مستقلة ومنفصل

.موجودات الشركة

في أثناء كانت تتمتع بالشخصیة المعنویة، وكانت ل الفقهاء إلى أن الشركة، وقد توصّ 

ه كل منهما في تكوین رأسمال الشركة، تالأرباح والخسائر توزع بین الشركاء بالنسبة لمساهم

إلا إذا نصت الاتفاق خلاف ذلك، وتنتهي الشركة بانتهاء المیعاد المحدد لها أو بانتهاء 

فیرجع ،أنما فیما یتعلق بتصفیة الشركة.اءالعمل الذي قامت به من أجله أو بوفاة أحد الشرك

.1إلى اتفاق الشركاء أو یستعان بأصحاب الخبراء وهذه القواعد تطبق على الشركات

حكام عن بعض الأ107إلى 100رب إلى ألفي سنة، فنظمت مواده من قمما ی

.الشركات التي تعرف في ذلك الوقت

ق بمقتضاه شخصان أو أكثر، في فالشركة في هذا الوقت یعرف على أنها عقد یتف

وقد كان أكثر الشركات رواجا في بابل نوح،.تحقیق الربحبقصدالقیام بعمل أو عدة أعمال 

احب المال یتفق على فكان صیشبه لحد كبیر شركات المضاربة التي نجدها في الغرب،

ا وجب ا كان نقدً أو بضاعة أو قطیع، فإذارة فیقدم له كرأس مال للشركة نقودا،العمل في التج

على الشریك المضارب استعمال هذه النقود لشراء البضائع المتفق علیه، من أجل بیعها في 

یمسك حسابا تجمیع ما یقوم به من أعمال كما یجب علیه أنالبلاد التي تؤمن الربح،

.تتعلق بالشركةتجاریة، 

.16، مرجع سابق، ص نادیة فضیل-1
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تبقى بینهما من م ماكما یلتزم عند عودته أن یرد قیمة رأسمال إلى صاحبه ویقسّ 

التجاریة والمدنیة 1....إذا لم ینص عقد الشركة على أنصبة مختلفة في الربح،مناصفةنقود،

.بحد السواء

فكلّ یة وشركات المساهمة،ف شركات التوصویلاحظ أن القانون الیوناني لم یعرّ 

.شریك مسؤول عن دیون الشركة بجمیع ما یملك

الفرع الثاني

ن الرومانيالشركات في القانو

ظهرت الشركات في القانون الروماني، بناءا على اتفاق بین أشخاص لا ترتبط بینهما 

:فقید رأسمال الشركة مشتركا، وقسمت هذه الشركات إلى قسمین هما.صلة القرابة

.الشركات التي تأسس للقیام بعمل واحد-أ

.الشركات التي تأسس من أجل أعمال عدیدة غیر محصورة-ب

مثال شركات الدقیق الأخیر من الشركات أكثر شیوعا من النوع الأول،وكان النوع 

شركات المصاریف وشركات التزام الضرائب فمهما یكن نوع الشركة، لم یشترط المشرع و 

ولم تكن الشركات في .بل كانت تنشأ بمجرد الاتفاق بین الشركاءإفراغها في قالب شكلي،

إلا إذا كان موضوع الشركة اشتمالا لمعادن نویة،القانون الروماني تتمتع بالشخصیة المع

شركة تغطیة الضرائب التي كانت تنشأ بین الملتزمین بدفع الضرائب ، أو الذهب أو الفضة

غیر أن فكرة م الشركاء،تهمستقلة عن ذم.2التي كانت تتمتع بشخصیة معنویة وذمة مالیة

ون الروماني، لذا كان یتعذر على أحد الشخصیة المعنویة بمعناها الحدیث لم تتبلور في القان

.17، مرجع سابق،، ص نادیة فضیل-1

، 1972ب، سنة .ط، دار الجامعة، د.، القانون التجاري، الأعمال التجاریة، والشركات التجاریة، دمصطفى كما طه-2

.27ص 
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إذا قام و الشركاء تمثیل الشركة اتجاه الغیر، فكان كل شریك مسؤول شخصي عن أعماله،

حق بحیث لا یالشركاء جمیعهم بأعمالهم المتمثلة في تقسیم الالتزام بینهم بصورة حكیمة،

الآخر أن یطالب كل من خسارة كما لا یحق للشریكما یصیبهللغیر مطالبة كل شریك إلا ب

وفي ، وتعین حصة الشریك في الربح والخسارة، بالاتفاق،من ربحشریك إلا بقدر ما یصیبه

الخسائر بین الشركاء بحصص متناوبة،اح و ، توزع الأربحالة ما إذا أخلى الاتفاق من نصّ 

.كانت مساهماتهم في تكوین رأسمال الشركة غیر قائمة على أساس  المساواةحتى لو

ن إعساره، ونلاحظ أكوفاة أحدهم أووتنتفي الشركة لأسباب تتعلق بالشركاء أنفسهم،

المشرع الجزائري أعطى الحق لكل شریك بوضع حد لوجود الشركة، بخروجه منها في أي 

.1وقت، وهذا حتى لو كانت مدتها معینة في العقد، ویعتبر باطلا كل من یخالف ذلك

المطلب الثاني

قانون العربتطور الشركات في

تقسیمه إلى فرعین حیث تطور الشركات في القانون إلىتتم  الدراسة في هذا المطلب 

)الفرع الثاني(في)ثامن عشرالقرن ال(وتطور الشركات في القانون،)الفرع الأول(الوسطى 

:ومنه كالتالي

سلام بل الإما قدحس تكون الشركات بتعریفهم لها أنهاإن التطور في قانون العرب،

بین استثماره،جاریة من تتعاول للتنمیة المال و ما تقتضیه الحیاة التنظرا لحاجیاتهم لها و 

لأن التجارة كانت من أشرف أسباب في هذا المجال،نشاطا ملخوطفكان لهمالأشخاص،

ف العرب عدة أنواع من الشركات أهمها شركة المفاوضة وقد عرّ الكسب، وفي ظل الإسلام،

.الخسارة، في التعرفعلى المساواة التامة بین الربح و التي تقوم 

وكذا شركة التضامن من حیث تقوم على المساواة بین الحصص التي تقدم للشركة 

وفیها یقوم أحد الشركاء المال وهذه تشبه شركة التوصیة،،كرأسمال لها، وشركة المضاربة

.18مرجع سابق، ص مصطفى كمال طه،-1
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وكان أهل ربح ببیعه وعمله،لأن المضارب یستحق الوالآخر للعمل وقد سمیت بالمضاربة،

المدینة یسمونها بالمقارضة وذلك ما روى عنها عن عثمان بن عفان رضي االله عنه، ولما 

ینعي السفارة "وآخرون یضربون في الأرض ویبتغون من فضل االله:"جاء في كتاب االله

.1للتجارة

الفرع الأول

الشركات في القانون الوسطى 

ن له تأثیر في ظهور شركة الوسطى من طرف الكنیسة، كاإن حظر الربا في القرون 

فاضطر الرأسمالي حالیا من تفادیا لهذا الحظر إلى إبرام عقد التوصیةالحالیة،التوصیة 

)contrat de commande(لهذا الأخیر قصدمع  تاجر بمقتضاه یقیم الأموال ،

یسأل عن الخسارة،ولا،الغیراستغلالها تحت رقابة وإشراف مقدم المال الذي لا یظهر أمام 

فالغالب أن یستحوذ على ثلاثة أرباعه ،ا في حال الربحأمّ م،إلا إذا في حدود المال المقدّ 

كما ازدهرت شركة التوصیة في خلال هذه الفترة نتیجة تاركا الربح فقط لمن قام بالعمل،

.ن ممارسة التجارةإقبال طبقة النبلاء علیها وكذلك رجال الدین للتحالیل على منعهم م

، واعتبرت الشركة ملكةكما تأكدت الشخصیة المعنویة للشركة في هذه الفترة

للحصص التي یقدمها الشركاء وأصبح لها عنوان لتكوین اسم شریك أو أكثر من شركاء 

.2المسؤولین مسؤولیة مطلقة عن دیون الشركة

الفرع الثاني

الشركات في القرن الثامن عشر

مجموعة من الشركات الاستعماریة الكبرى كشركة الحقبة من الزمن،ظهرت في هذه

.الهند الشرقیة، وشركة الهند الغربیة، على شكل شركة مساهمة

.38، ص 1983ن، سنة .ب.، الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النشر بالقاهرة، دسمیحة القلیوبي-1

.39، مرجع نفسه، ص سمیحة القلیوبي-2
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حقها (مثل.ومنحت لهذه الشركات امتیازات وسلطات كبیرة من قبل الدول المستعمرة

.ولقوتها المسلحة)ن یكون لها أسطول خاص بهاأ

ض الأحیان بحق صك النقود، وقد كانت الدول الاستعماریة كما اعترف لها في بع

ونظرا لهذه الشركات .تشارك الأفراد في تأسیسها لتلك الشركات واقتسام ما تجنیه من أرباح

، قد تطورت شركات المساهمة بتطور نظام باعتبارها أول تطبیق لفكرة الاقتصاد الحرّ 

إذ وجدت الرأسمالیة في .ي عن هذا النظامحتى اعتبرت بمثابة التغییر القانونالرأسمال،

شركات المساهمة الإدارة القانونیة التي مكنتها من تجمیع المدخرات وتوظیفها في 

الخارجي وبالتالي التوسع والاستثمار على الصعید الدولي و المشروعات الإنتاجیة الكبرى،

.على حد السواء

قدر 1تحدید مسؤولیة الشریكوقد أدى إقبال المستثمرین على هذه الشركات إلى 

إلى الوقوع ،الحصة التي یقدمها في رأسمال الشركة فضلا عن ذلك في حصوله عن أرباح

جعل أصحاب رؤوس لأمر وهذا شركات وهمیة،ورفي الكثیر من المضاربات العنیفة، وظه

.الأموال یفقدون الثقة في هذا النوع من الشركات

دیة في القرن الثامن عشر وحیث یعتبر بمثابة كما هاجمها مؤیدي الحریة الاقتصا

-Bouble(عصر جدید سحب الثقة من شركات المساهمة، فصدرت انجلترا قانون الفقاقیع

act( ّأو المرسوم الملكي، وفي ،م هذه الشركات إلا بإذن من البرلمانم عملیة طرح أسهحر

نظرة شریك وارتیاب لهذه فرنسا نظرت الثورة الفرنسیة رغم مناداتها بالحریة الاقتصادیة،

فصدر مرسوم إلغاء الشركات وتجریمها مستقبلا من أي الشركات خاصة شركة المساهمة،

.نوع من الأشكال

.39، مرجع سابق، ص سمیحة القلیوبي-1
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من نابلیون بأمر1808جانفي 1لكن بصدور المجموعة التجاریة الفرنسیة في 

شركة شركة المساهمة و ام وأصبح بنشوء نوعین من الشركات الأموال،ر النظّ تغیّ بونابرت،

.1التوصیة بالأسهم

نقلوا أحكاما خضعت لمتطلبات النظام ،والمشرع الجزائري مع المشرع المصري

.لكالمؤثرات السیاسیة والاجتماعیة لالاقتصادي القائم في كل دولة حسب الظروف وحسب

.1975سبتمبر25مؤرخ في 59-75بأمر رقم فصدر القانون التجاري الجزائري،

:یتم تعدیله بالنصوص القانونیة التالیة

.1988سنة،المتضمن قانون الملكیة،1987سبتمبر 23مؤرخ 20-87القانون رقم -

.1988ینایر 12مؤرخ في 04-88القانون رقم -

.1996دیسمبر 09في مؤرخ، 27-96الأمر رقم -

.19932أفریل25مؤرخ في ،08-93رقم المرسوم التشریعي -

.40، مرجع سابق، ص سمیحة القلیوبي-1

.40، المرجع نفسه، ص سمیحة القلیوبي-2

:، معدل ومتمم بالنصوص القانونیة التالیة1975سبتمبر 25في ، مؤرخ59-75أمر رقم 

.1988، المتضمن قانون الملكیة، سنة 1978سبتمبر 23، مؤرخ في 20-87قانون رقم -

.المتعلق بقانون الملكیة،1988ینایر 12مؤرخ في ،04-88قانون رقم -

.المتعلق بقانون الملكیة،1996دیسمبر 9مؤرخ في 27-96أمر رقم -

.المتعلق بقانون الملكیة،1993أفریل25مؤرخ في ، 08-93المرسوم التشریعي رقم -
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المبحث الثاني

الشركات التجاریة

تم التطرق إلى تقسیم هذا المبحث إلى مطلبین حیث نتناول مفهوم في هذا الإطار ی

تحدث أیضا على التمیز الشركة التجاریة عن الشركة وبعدها ن،)المطلب الأول(الشركة في

:ومنه كالتالي)المطلب الثاني(المدنیة 

المطلب الأول

مفهوم الشركة

وأهمیة الشركة )الفرع الأول(تعریف الشركة:في هذا المطلب نتناول فرعین هما

تطور حیث أن الشركة ذات نظام قدیم جدا حیث عرفتها عدة شعوب مع).الفرع الثاني(

.العصور ومنه

الفرع الأول

تعریف الشركة

عرفها البابلیون أنها نظام قدیم حیث تمیل إلى التجمع ثم نظمت هذه الشركات في 

مادة حیث 282الذي یحتوي على 1950القانون الحامورابي الذي تم وضعه في سنة

.منها لعقد الشركة08خصصت 

عرفت أصول الشركة الحدیثة في القرن الروماني وفي القرن الثاني عشر وقد

وبدأت فكرة الشخصیة المعنویة للشركة بعدما كانت عبارة عن عقد رضائي لا ینتج میلادي،

.1...نتیجة ازدهار الحیاة البخاریة آنذاك،ا من أطرافهالتزامً 

، القانون البخاري، الشركات البخاریة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، عباس حلمي المترلاوي-1

.18، ص 1988
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ل القیام بعمل مشروع حیث الشركة تعتبر عقد یشترط بمقتضاه شخص أو أكثر لأج

مال أو مشترك بغیة تقسیم أو اقتسام الأرباح بما تبقى من ربح وخسارة كما أنها عقد 

...نشأ من توافق إرادتین أو أكثرلأنها ترضائي،

الفرع الثاني

أهمیة الشركة

وإذا.الخارجیة للدولدهار الحیاة التجاریة الداخلیة و تقوم الشركات بدور فعال في از 

كانت الشركات التجاریة أقل عددا من التجار والأفراد، إلا أنها صاحبة المشروعات التجاریة 

إذ تستقطب الشركات رؤوس الأموال الضخمة .والتي تتجاوز مقدرة الفردوالمالیة والصناعیة،

.للاستثمار

سواءا كانت أثناء الثورة هام في الازدهار خاصة شركات المساهمة،حیث تلعب دور

لصناعیة في أوروبا أو في وقتنا الحالي إذ تساهم بقدر وفیر في تطویر التكنولوجیا في ا

فهي إذن أداة التطور الاقتصادي في یومنا هذا ولا یمكن الاستغناء عنها في .مختلف الفروع

.1أي حال من الأحوال

المطلب الثاني

تمییز الشركة التجاریة عن الشركات الأخرى

هذا الإطار تتم الدراسة حول التمییز الأساسي بین هاذین النوعین من الشركات في

التمییز بین الشركة التجاریة وبین الشركة :حیث قسمت المطلب إلى فرعین أساسیین كالتالي

).الفرع الثاني(، التمییز بین الشركة والجمعیة )الفرع الأول(المدنیة

.19، مرجع سابق، ص عباس حلمي المترلاوي-1
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الفرع الأول

لتجاریة والشركة المدنیةالتمییز بین الشركة ا

بینما الشركات إن الشركة التجاریة تقوم بأعمال تجاریة التي تحدد شكلها التجاري،

المدنیة لا یفترض فیها قیام عمل تجاري، فالمعیار ثابت، ولكن غیر أكید وبالفعل إذا قامت 

.1الشركة معینة بأعمال تجاریة، فقد تعتبر بفعل ذلك شركة تجاریة

نيالفرع الثا

الجمعیةو التمییز بین الشركة

مربح بل یكمن عقدها في تمكین إن الجمعیة لا ترمي إلى أي غرض كان،

على .الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین إلى التعاقد لتحقیق غیر هدف اقتسام الأرباح

.2اریةه بالنسبة للشركة المدنیة أو التجعكس ما هو الحال علی

، 2011، مبادئ القانون التجاري، الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، دار النشر بن عكنون، الجزائر، بقیراتعبد القادر -1

.24ص 

.25نفسه، ص ، المرجععبد القادر بقیرات-2
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المبحث الثالث

الشركةعقد 

في هذا الإطار یتم التطرق إلى أهم التفاصیل حیث قسمنا هذا المبحث إلى مطلبین،

والأركان الموضوعیة ،)المطلب الأول(ومنه نتحدث عن الأركان الموضوعیة العامة

.)المطلب الثاني(الخاصة 

المطلب الأول

الأركان الموضوعیة العامة

إلا یمكن للعقد أن امة و عقد الشركة یجب أن یتناول على عدة أركان موضوعیة عإن

،)الفرع الأول(یكون باطلا وعلى ذلك قسمنا المطلب إلى فرعین حیث الرضا والأهلیة في 

).الفرع الثاني(فيالسبب والمحل 

الفرع الأول

الرضا والأهلیة

عیوب یكون الرضا سلیما خال من أيلا برضا الشركاء ویشترط أن إلا ینعقد العقد 

كما ن یطلب إبطال العقد،لذا یجوز لمن وقع في غلط أ)تدلیسالوالإكراه و كالغلط(الإرادة 

یقع الغلط في شخص الشریك متى كانت هذه الشخصیة محل اعتبار أو یقع الغلط في 

ة المحدودة،ن الشركة ذات المسؤولین یتعاقد أحد الشركاء على أساس، أطبیعة الشركة كا

.فیتضح فیما بعد أنها شركة تضامن

في هذه الحالة، إذا كان هو الدافع )التدلیس(كما أنه یجوز إبطال العقد للشركة

لعمل غیرهم على الاشتراك في ،1للتعاقد فهو كثیر الوقوع إذ یلجأ إلیه مؤسسوا الشركة

.الشركة، أما الإكراه فهو نادر الوقوع

.26، ص 2007ط، دار النشر العرب، وهران، سنة .، أحكام الشركات التجاریة، دیوسف المولود عماري-1
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فأهمتها تكمن في إكتمال العقد، وبیان صحته، حیث إذا بلغ لأهلیة،أما بالنسبة ل

المتعاقد سن الرشد المتمثلة في عمر تسعة عشرة سنة كاملة دون عارض من عوارض 

ومنه تختلف هذه الأهلیة حیث الشركات منها في .كان آلها لإبرام العقد الشركةالأهلیة، 

أما في الشركات ة المدنیة یجب توفر أهلیة التصرف، الشركة المدنیة أو التجاریة، فالشرك

من القانون )6(و)5(فلم تختلف حسب نوع الشركات إذ تطبیق أحكام المادتین:التجاریة

مسؤولین حیث أن الشركاء التوصیة البسیطة،ري الجزائري على شركات التضامن و التجا

ا شاب أحد الشركاء عیب لفقدان وبالنتیجة إذمسؤولیة تضامنیة أو مطلقة عن دیون الشركة،

لأن الأمر متعلق بینما في شركات الأموال لا تشترط الأهلیة،أهلیة یؤدي إلى بطلان العقد،

وبالتالي إذا تبین عدم أهلیته في إبرام عقد الشركة فإن العقد یكون ،بتوظیف رأسمال الشركة

.1دون باقي الشركاءباطلا بالنسبة إلیه فقط،

الفرع الثاني

السبب والمحل

یعقد بمحل الشركة أو موضوعها هو الغرض الذي أنشا من أجله الشركة، والمتمثل 

وبذلك یمكن أن تمیز محل الشركة عن في المشروع المالي الذي یسعى الشركاء إلى تحقیقه،

.محل الالتزام الشریك المتمثل في تقدیم حصة عینیة أو نقدیة أو حصة عمل

وقابلا للتعیین، ویكون في العقد موجود ومعین بنوعیه،ةویجب أن یكون محل الشرك

وغیر مخالف للنظام العام، والأدب العامة، وإذا تكلمنا عن السبب، یقصد ا،ا ومشروعً ممكنً 

).الربح(به الدافع والغایة التي أعقدت علیه الشركة غالبا ما یكون بتحقیق نتیجة 

.2الف للنظام العام والأدب العامةویشترط في هذا الأخیر أن یكون مشروعا غیر مخ

.27، مرجع سابق، ص عماريیوسف المولود -1

.28، المرجع نفسه، ص یوسف المولود عماري-2
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المطلب الثاني

الأركان الموضوعیة الخاصة للشركة

تحدث عن الشروط الموضوعیة الخاصة للشركة التجاریة حیث في هذا الإطار ال

الفرع (وتقدیم الحصص،)الفرع الأول(قسمنا إلى أربعة فروع حیث نتناول تعدد الشركات

).الفرع الرابع(ومنه تأتي نیة المشاركة،)الفرع الثالث(الخسائر، واقتسام الأرباح و )الثاني

ن الأركان الموضوعیة الخاصة من القانون المدني الجزائري، فإ416طبقا للمادة 

:تنحصر كالتاليللشركة التجاریة،

الفرع الأول

تعدد الشركات

الأدنى لإبرام العقد الحد ":نمن القانون المدني الجزائري أ416یتضح لنا في المادة 

غیر أن ، "ن العقد هو اجتماع إرادتین فأكثركون أیحتوي على شخصین وكقاعدة عامة،

قد تدخل في الحد الأدنى أو الحد الأقصى لتعدد الشركاء في بعض المشرع الجزائري،

.الشركات

ى فالحد الأدن":من القانون المدني الجزائري592ففي شركة المساهمة طبقا للمادة 

".سبعة أشخاص)07(لعدد الشركاء هم یتمثلون في 

":فإنمن نفس القانون،590وطبقا للمادة أما الشركة ذات المسؤولیة المحدودة،

في حین لم ینص المشرع الجزائري ، "عشرین شخصا)20(الحد الأقصى لعدد الشركاء هو 

لشركاء عن شریكین وعلیه یجب أن لا یقل عدد اعلى عدد الشركاء في شركة التضامن،

.1)شخص02(

.65، ص 2013، مباحث في القانون التجاري في الشركات التجاریة، دار بلقیس، الجزائر، نسرین شریفي-1
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الفرع الثاني

تقدیم الحصص

، وممارسة تعد الحصص جوهر الشركة، فبدونها لا تستطیع الشركة النهوض بأعبائها

الواجب تقدیمها من فإن الحصصمن القانون المدني الجزائري،416وحسب المادة عملها، 

.شركاء تكون على ثلاثة أنواع ومنها

النقدیةالحصة :أولا

تكون في شكل مبلغ من النقود دون ،ة لتقسیم الحصص في الشركةإن الصورة الغالی

في حال إهمال الشریك في المیعاد و ق علیه،ي هذه الحالة بأداء المبلغ المتفالتزام الشریك ف

وهذا ما جاء لأنه ضر بحسب سیر الأعمال للشركة،وجب علیه التعویض،بتنفیذ الالتزام،

إذا كانت حصة الشریك مبلغا من النقود ":من القانون المدني والتي تنص424المادةفي 

".التعویضففي هذه الحالة یلتزمهولم یتقدم هذا المبلغ،یقدمها للشركة،

:الحصة العینیة:ثانیا

أن تكون الحصة العینیة أو المقدمة من الشریك من غیر أجاز المشرع الجزائري،

كالمحل أو منقول معنوي،،)كالمصنع(سواءا كانت عقارا أو قطعة أرضیة أو مبنى النقود 

أو رسومات تجاریة أو علامات تجاریة أو دین للشریك قبل أو براءة اختراع،التجاري،

.1الغیر

أو حق من الحقوق الملكیة أو الأدبیة، وترد الحصص العینیة إما على سبیل 

.أو في شكل دین له ذمة مالیة للغیرك،أو على سبیل التملی،الانتفاع

.66، مرجع سابق، ص نسرین شریفي-1

كانت حصة الشریك مبلغا من النقود یقدمها للشركة ولم إذا :"من القانون المدني الجزائري تنص على أنه421المادة -

"التعویضففي هذه الحالة یلتزمه یتقدم هذا المبلغ،
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إذا كانت ":من القانون المدني والتي تنص على أنه422حیث جاء في المادة 

فإن أحكام البیع هي التي أو أي حق عیني آخر،حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة،

.استحقت أو ظهرت فیها عیب أو نقصإذا هلكت أوتسري فیما یخص ضمان الحصة،

.1"فإن أحكام الإیجار هي التي تسري على ذلكإذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال،أما

فإن ویفهم من هذا النص أن في حالة إذا كان تقدیم الحصص على سبیل التملیك،

وتعتبر شخص معنوي،إلى هذه الحصص تخرج من ذمة الشریك وتنتقل إلى ذمة الشركة،

وبالتالي تسري علیه جمیع الأحكام الشریك إلى الشركة، ة بیع صادر من في هذه الحالة بمثاب

.العامة المتعلقة بالبیع

فالأصل هو تطبیق الأحكام لعقد أما في حال تقدیم الحصص على سبیل الانتفاع،

.2الإیجار في شكل علاقة الشریك بالشركة

الحصة إذا كانت ":من القانون المدني الجزائري على أنه424حیث نصت المادة 

إلا إذا فلا ینفي الغیر التزامه للشركة،التي قدمها الشریك هي دیون لها في ذمة الغیر،

استوفیت هذه الدیون، ومع ذلك یبقى الشریك مسؤولا عن تعویض الضرر إذا لم توفي 

.3"الدیون عند حلول أجلها

یتضمن فلابد أن أن الشریك له علاوة على ضمانة لوجود الدین،ومیعاد هذا النص،

فاد مبلغ من المال قبل الشركة فلا یقضي التزامه في مواجهة الشركة إلا بإتمام الوفاءاستی

.67، مرجع سابق، ص نسرین شریفي-1

أو أي حق إذا كانت حصة الشریك حق ملكیة أو حق منفعة،":من القانون المدني والتي تنص على أنه422المادة 

إذا هلكت أو استحقت أو ظهرت فیها عیب البیع هي التي تسري فیما یخص ضمان الحصة،فإن أحكام عیني آخر،

".فإن أحكام الإیجار هي التي تسري على ذلك،أما إذا كانت الحصة مجرد انتفاع بالمال،أو نقص

.67، مرجع سابق، ص نسرین شریفي-2

.68ص ،المرجع نفسه،نسرین شریفي-3
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ها من ضرر جراء لشركة عما لحقلبهذا الدین، وفي حالة عدم إلتزامه تلتزم بالتعویض 

.1ذلك

حصة عمل:ثالثا

نصت علیه ذا ما هو أجاز المشرع الجزائري للشریك أن یقدم عمله حصة في الشركة،

إذا كانت حصة الشریك عملا یقدمه ":من القانون المدني الجزائري وعلیه فإنه423المادة 

حسابا عما یكون قد للشركة، یجب علیه أن یقدم بالخدمات التي یعهد إلیها وأن یقدم 

ة لها غیر أنه لا یكون ملزما ركة بمزاولة العمل الذي قدم كحصقیام الشكسبه من وقت و 

إلا إذا وجد اتفاق یقضي .....للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق الاختراعبأن یقدم

.2"بخلاف ذلك

وقد هو العمل الفني،والذي یتضح اعتباره حصة في الشركة،والعمل المقصود به،

نص المشرع الجزائري صراحة على أن العمل لا یجوز أن یكون حصة في الشركات ذات 

من القانون التجاري الجزائري،567وهذا طبقا للمادةوالمساهمة،المسؤولیة المحدودة 

.باستثناء شركة التضامن التي أجاز فیها تقدیم الحصص في شكل عمل

الفرع الثالث

اقتسام الأرباح والخسائر

الغرض من إنشاء الشركة هو تحقیق الربح عن طریق استغلال المشروع واقتسام 

وهو معیار التمییز بین ویعتبر عنصر السعي وراء الأرباحالأرباح وخسائره بین الشركاء،

.الجمعیةالشركة و 

.68سابق، ص ، مرجع نسرین شریفي-1

.68، المرجع نفسه، ص نسرین شریفي-2

إذا كانت حصة الشریك عملا یقدمه للشركة، یجب :"من القانون المدني الجزائري وعلیه فإنه423نصت علیه المادة -

علیه أن یقدم بالخدمات التي یعهد إلیها وأن یقدم حسابا عما یكون قد كسبه من وقت وقیام الشركة بمزاولة العمل 

".الذي قدم كحصیلة لها غیر أنه لا یكون ملزما بأن یقدم للشركة ما یكون قد حصل علیه من حق الاختراع
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في حالة ما إذا لم یتبین عقد ":من القانون المدني على أنه425وقد نصت المادة

الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح والخسائر، كان نصیب كل واحد منهم،

إذا ":من نفس القانون426أیضا في نص المادة وجاء ،"بحسب حصة من رأسمال الشركة

وقع الاتفاق على أن كل من أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها كان 

من كل ى إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوى عملهویجوز الاتفاق علعقد الشركة باطلا،

.1"ن عملهمساهمة في الخسائر على شرط أن لا یكون قد قررت له أجرة ثم

ي بعدم مشاركة أحد تضمن عقد الشركة شرطا یقضن یأوبحسب النص لا یجوز 

.فقد یترتب علیه بطلان العقد كقاعدة عامة"شرط الأسد"یسمىالشركاء،

والشركات والجدیر بالذكر أن هذه القاعدة تطبق على الشركات المدنیة بصفة عامة،

أما شركة البسیطة،شركة التضامن والتوصیةخاص كما لم یرد فیها نصّ التجاریة،

من القانون التجاري 733أحكام المادة فتقیدهاالمساهمة وذات المسؤولیة المحدودة،

.2الجزائري

الفرع الرابع

نیة المشاركة

من القانون المدني الجزائري، ركن نیة المشاركة فأضافه الفقه، 416أغفل نص المادة 

ویعتبر هذا العنصر نتیجة حتمیة للفقه في التعاقد على العقود المتعلقة بالشركة، وتكمن 

أهمیة هذا الركن في رسم جید لإدارة الشركاء اللذین یتولد عنهم الالتزام بالمشاركة في عقد 

.75، ص 1984ن، الجزائر، .د.، القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الثانیة، دأحمد محرز-1

بین عقد الشركة نصیب كل واحد من الشركاء في الأرباح في حالة ما إذا لم یت:"من القانون المدني على أنه425المادة-

."و الخسائر، كان نصیب كل واحد منهم،بحسب حصة من رأسمال الشركة

إذا وقع الاتفاق على أن كل من أحد الشركاء لا یسهم في أرباح الشركة ولا في خسائرها "من نفس القانون426المادة -

على إعفاء الشریك الذي لم یقدم سوءا عملیة من كل مساهمة في الخسائر على كان عقد الشركة باطلا،ویجوز الاتفاق 

."شرط أن لا یكون قد قررت له أجرة ثمن عمله

.76، مرجع سابق، ص أحمد محرز-2

).یتكلم حول شركة المساهمة و ذال المسؤولیة المحدودة(من القانون التجاري 733المادة -
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، وتتحلى نیة المشاركة حالیا في عنصر "شرط الأسدب"فهي التي تترجم ما یسمى كة،الشر 

وعند ا منذ لحظة تأسیس الشركة،ا لازمً اقتسام الأرباح والخسائر وتبقى نیة المشاركة عنصرً 

.1استمرارها وممارساتها إلى غایة انقضائها

.76سابق، ص ، مرجعأحمد محرز-1
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الفصل الثاني

الجانب الموضوعي الذي تتمیز به الشركات

في هذا الإطار قسمنا الفصل إلى ثلاث مباحث حیث الكلام سیكون حول جرائم 

،)المبحث الثاني(والجرائم المتعلقة بالتأسیس والإدارة،)المبحث الأول(الشركات التجاریة

).المبحث الثالث(الجزاءات للشركات التجاریة و والمخالفات
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المبحث الأول

جرائم الشركات التجاریة

یتم من خلال هذا العنوان التطرق إلى دراسة الجانب الموضوعي للشركات التجاریة 

).الثانيالمطلب(، وأركان الجریمة )المطلب الأول(حیث تدرس مفهوم الجریمة 

المطلب الأول

مفهوم الجریمة

إن الجریمة بوجه عام هو إقدام الشخص على فعل یمنعه القانون أو عن حالة امتناع 

:الشخص على أداء فعل یلزمه به القانون ومنه قسمنا المطلب إلى ثلاث فروع و كالتالي

الفرع الأول

تعریف الجریمة

فإن ته،واحترافوهذا بكامل إرادة،القانون بأدائه،هو سلوك إجرامي غیر قانوني، یمنعه

بوجه عام هو سلوك یتمثل في إقدام الشخص على ارتكاب الجریمة،الجریمة كما سبق القول،

مكرر المستحدث في 51ومن هنا بالرجوع إلى التعریف العام للجریمة وإسنادها إلى نص المادة

لقانون .1المعدل والمتمم15-04ب القانون رقمبموج،2014قانون العقوبات أثر تعدیله سنة

تكمن في كل فعل أو امتناع غیر نتوصل إلى تعریف جرائم الشركات التجاریة،العقوبات،

باعتبارها ،2مشروع مركب من طرف الأجهزة أو الممثل الشرعي القانوني للشركة التجاریة

،  2015یولیو 17، صادر بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.، یتعلق بالجریمة، ج2014دیسمبر16، مؤرخ في 15-04قانون رقم -1

.من قانون العقوبات2014معدل ومتمم في سنة 

.50، ص 1981ن، سنة .ب.ن، د.د.، قانون المعاملات التجاریة، الشركات التجاریة، دأحمد مختار البربري-2
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ال مخالفة للقوانین التيحیث تكون هذه الأفع، كالشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص

.1في كل مراحل حیاتها بدءا من التكوین إلى غایة التصفیةتنظم أحكام الشركة التجاریة،

الفرع الثاني

خصائص الجریمة

جرائم الشركات التجاریة بمجموعة من الخصوصیات التي تجعلها تنفرد عن باقي تتمیز

:الجرائم المألوفة والتقلیدیة، ویمكن إبرازها في عدة زوایا كالتالي

:خضوع جرائم الشركات التجاریة لنظام قانوني ممیز.أ

جرائم ذات وهو ما یجعلها هذا النظام یختلف عن النظام القانوني المقرر لباقي الجرائم،

طابع خاص تستقبل بقواعد موضوعیة وإجرائیة ممیزة وهي قواعد منصوص علیها في القانون 

ویتم التفصیل أكثر في طبیعة هذه القوانین من خلال دراسة الركن وفي القوانین الخاصة،العام،

.الشرعي في العنصر اللاحق

:فسه على الدولةجرائم الشركات التجاریة لها آثار وخیمة وخطیرة في الآن ن.ب

حیث تؤثر على سلامة البلاد الاقتصادي الوطني سلبا مما أدى إلى البعض بتكییفها 

بالجرائم الاقتصادیة التي تعد جرائم خطیرة أكثر مما هي جرائم ضرر كجریمة الاختلاس 

.2.....الرشوة

):رجال أعمال(ارتكابها من طرف أشخاص ممیزین .ج

الذین یعتبرون أقویاء اقتصادیا ولهم نفوذ سیاسیة قویة، للیاقات البیضاء،اذوي أصحاب 

حیث یستعملون تقنیات ماهرةومستوى اقتصادي اجتماعي عالي، ومستوى ثقافي كبیر،

القانون التجاري الجزائري، الشركات والأعمال التجاریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة الرحمان أبو الحلق،عبد -1

.37، ص1992ن، .ب.ن، د.د.الثانیة، د

.37المرجع نفسه، ص -2
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ذهم لمهامهم هم محترفون ولهم مكانة خاصة عند تنفی، كبیرة في العمل، باختصاروبراعة 

.الوظیفیة

:أنها جرائم تخضع لمبدأ التخصیص.ج

الجرائم المتعلقة بالشركات التجاریة محددة حصریا في القانون وكما أنها جرائم حیث أن 

.حیث تنظم بشكل تقني لإتمامهاتنظیمیة،

:جرائم الشركات التجاریة ذو نوع خاص.ه

مما أدى للمشرع الجزائري إلى فرض بعض الجزاءات من التي تتعلق بالمسؤولیة للشركة 

الذي یحدث له جزاءات العقاب للشخص المعنوي الخاص،التجاریة نفسها، فهنا یمتد نطاق 

.1...والمصادرة لوسائل الغشالتي تتماشى مع طبیعته والحل والغلق لفترة معینة،

الفرع الثالث

أنواع الجرائم

:الجرائم الواقعة على الأموال-أ

تبییض الصرف،الفساد المالي،الرشوة، السرقة،(هي متعددة ومتنوعة حیث تتمثل في

، حیث هذه الجرائم أكثر خطرا وأشد تأثیرا على التقدم الحضاري، تساهم في إفساد )الأموال

وهذه الجرائم والمجتمع،والوطني،حیث تؤثر على الاقتصاد المالي،وإضرار مصالح المجتمع،

المعدل والمتمم22-96المتخصصة في الأموال منصوص علیها بموجب الأمر رقم 

وكذا القانون ،2المتعلق بالجرائم الصرفیة وحركة رؤوس الأموال2010ا في وبعده2003

.70، ص 1982ب، سنة.، قانون العقوبات، الجرائم المتضررة بالمصلحة العامة، دار النشر الغرب، دمحمد سلامة-1

15، صادر بتاریخ 11ج عدد .ج.ر.، متعلق بالجرائم المتخصصة في الأموال، ج2003، مؤرخ في 22-96أمر رقم -2

.2010، وبعدها 2003، معدل ومتمم في 2002جوان 
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قانون ،01-06المتعلق بالجرائم الفساد المنظمة بموجب القانون رقم ،2005الصادر في 

.2014الفساد المعدل والمتمم في 

:الجرائم الواقعة على الأموال-ب

یقومون بقتل النفس حیثالخ،....هذه الجرائم مرتكبة من طرف أشخاص، رباب أعمال

فهذه أیضا تؤدي إلى فساد المجتمع بما فیه من القیم والأخلاق وتنشر ادهم،للوصول إلى مر 

.1الخوف في حضارة المجتمع الإسلامي

المطلب الثاني

الجریمةأركان

ندرس أركان الجریمة ومنه نتحدث في هذا الإطار قسمنا المطلب إلى ثلاثة فروع حیث 

).الفرع الثالث(والركن المعنوي،)الفرع الثاني(، والركن المادي)الفرع الأول(فيالركن الشرعي

إلى أركان تتمثل مثلها مثل جرائم الأخرى تتطلب تكمیلتهاحیث نبدأ بجرائم الشركات التجاریة

:تاليكال

ولالفرع الأ 

)القانوني(الركن الشرعي  للجریمة 

هي تلك الصفة الغیر المشروعة التي یضفیها النص القانوني على السلوك الإجرامي 

لا جریمة ولا عقوبة ولا :"من قانون العقوبات تنص أنه1وعلیه فإن المادة .2الخ....المقترف

وصف الفعل بالجریمة یشترط وجود نص قانوني ومفاد هذا البند أنه ،"من بغیر قانونأتدابیر 

وعندما یتعلق الأمر بجرائم .والجزاء المطبق علیهیقرر ذلك، ویحدد العقل المكون للجریمة،

، محاضرات في الجرائم المتعلقة بالشركات التجاریة، القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بوخالفة ناجیة شیخ-1

17، ص 2020-2019ملقاة على الطلبة السنة الأولى ماستر، السنة الجامعیة، 

.17ناجیة الشیخ، نفس المرجع، ص -2
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فنجد أن المشرع الجزائري قد وسع من نطاق الشركات التجاریة التي هي محل الدراسة،

أو النصوص من القانون العام،حیث قد تكون منالنصوص القانونیة التي تحدد هذه الجرائم،

.1في القوانین الخاصة

خیانة كالتفلیس،(وذلك یعود إلى كثرة الجرائم المحتمل اقترافها من طرف الشركات 

وجریمة توزیع الأرباح، الاستعمال التعسفي ،، المنصوص علیها في قانون العقوبات)الأمانة

)الرشوة والفساد(وكذلك جریمةلتجاري،منصوص علیها في القانون الأموال الشركة،

.منصوص علیها في القانون الوقایة من الفساد ومكافحته

وبالرجوع إلى القانون المقصود والمتعلق بالجریمة نجده ینظم الجریمة بتحدید الجزاء 

الذي هو منصوص "لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني"وهذا عملا بمبدأالمطبق علیه،

.2...الدستور الذي هو أسمى القوانینفي

الفرع الثاني

الركن المادي للجریمة

هو ذلك العنف الذي بواسطته تنتقل :یمكن تعریف الركن المادي للجریمة كالتالي

وتتمثل في القیام بالفعل المحظور الجریمة من حالة الشروع إلى حالة الوجود القانوني الیقیني،

:یتكون الركن المادي من ثلاث عناصر وهي كالتاليمن قبل القانون وحیث 

.السلوك الإجرامي)1

.النتیجة الإجرامیة)2

.النتیجة الإجرامیةالتي تربط بین السلوك الإجرامي و العلاقة السببیة )3

.18، مرجع سابق، ص ناجیة شیخ-1

.18المرجع نفسه، ص-2
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قد یكون وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفعل الإجرامي الذي ترتكبه الشركات التجاریة،

في شكل امتناع عن فعل یلتزمه یمنعه القانون أو یكون سلبیا،إیجابي أي إقدام الفعل الذي 

القانون وتظهر هذه الفكرة  بوضوح من خلال تقدیم بعض النصوص القانونیة التي تعبر عن 

.1كل حالة

:بالنسبة لبعض صور الجرائم ذات السلوك الإیجابي-أ

المسؤولیة المحدودةمن القانون التجاري بالنسبة للشركات ذات 2فقرة800المادة

المسیرون الذین تعمدوا على توزیع الأرباح الصوریة بین الشركات بدون جرد :"والتي تنص

بالنسبة لشركات ":من القانون التجاري1فقرة 800وكذلك المادة"أو بجرد مغشوش

یة بالنسبة للشركات ذات المسؤول"من القانون التجاري3فقرة800وكذلك المادة"المساهمة

، وكذلك "النشر وتقدیم المیزانیة الغیر الصحیحة لإخفاء الوضع الحقیقي للشركةالمحدودة،

".بالنسبة لشركات المساهمة"2فقرة 811المادة 

:بالنسبة لبعض الصور لجرائم الشركات التجاریة ذات السلوك السلبي-ب

:ویتحدد في المواد كالتالي

المسیرون الذین لم یضعوا في كل سنة "تنصمن القانون التجاري 1فقرة 801المادة -

".مالیة الجرد

المسیرون الذین لم یضعوا في أي وقت من ":من نفس القانون تنص3فقرة 801المادة -

".السنة تحت تصرف كل شریك، المستندات

"تنص802المادة - المدیریون الذین لم یعملوا على انعقاد جمعیة الشركاء من أجل :

".ستة أشهر

".المسیرون الذین یتخلفون مع التعمد:"تنص803ة الماد-

.18، المرجع السابق، ص ناجیة شیخ-1
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".مسیروا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة الذین أغفلوا التأشیر:"تنص804المادة -

رئیس شركة المساهمة القائمون بإدارتها والذین لم یعملوا على :"تنص815المادة -

".انعقاد الجمعیة العامة

القائمون بإدارتها والذین لم یستدعوا لكل رئیس شركة المساهمة:"تنص816المادة -

.1"أجل من جمعیة القانون

ومنه یتضح لنا أن جرائم الشركات التجاریة تعرف بعض الاستثناءات مقارنة بالجرائم 

التي تكون السلوك الایجابي وهو الغالب فیها وجرائم الشركات التجاریة تأخذ صورة العادیة،

یهیمن فیها فعل الامتناع وهو ما لم توضحه أعلاه المادة السلوك السلبي في الغالب حیث 

.2أنها سلوك سلبي،"لم یستدعوا"،"ولم یعملوا"،"لم یضعوا:"ویفهم من العبارات التالیة

الفرع الثالث

الركن المعنوي للجریمة

فالأصل ،"لا جریمة وعقوبة بدون ركن معنوي:"إن الأصل في الجرائم هو تطبیق مبدأ

توافر عنصر العقد أو العمد فیها أما الاستثناء فهو لا تقوم هذه الجرائم علىفي الجریمة

أساس الخطأ أو الإهمال أو عدم الاحتیاط، وبالرجوع إلى القواعد المطبقة على جرائم الشركات 

من لمون بالجریمة ویریدون نتیجتها و التجاریة نجد أن أغلبها تقوم على العمد بارتكابها حیث یع

المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموال أو قروض :"تنص4فقرة 800المادة :الأمثلة

".للشركة، یعلمون أنه مخالف لمصلحة الشركة

.19مرجع سابق، ص ناجیة شیخ،-1

.المرجع نفسه-2
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المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة صلاحیات التي:"تنص5وأضافت الفقرة 

علیها والأصوات التي كانت تحت تصرفهم، استعمالا یعلمون أنه مخالف لمصالح أجزوا

.1"الشركة

یعاقب بالحبس المسیرون الذین یتخلفون :"من القانون التجاري تنص803المادة و 

یعاقب رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها ":تنص3فقرة811والمادة".من التعمد

".الذین یستعملون عن سوء نیة أموال الشركةأو مدیریون العامون

رتكابها عن عمد وسوء الجریمة وام و قد سوا بین توافر العلویتضح أن المشرع الجزائري،

.2العلم بالجریمة والإغفال عنها والإهمال بهانیة وبین عمد

.20-19، مرجع سابق، ص ص ناجیة شیخ-1

.20-19المرجع نفسه، ص ص -2
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المبحث الثاني

الجرائم المتعلقة بالتأسیس والإدارة

یتم من خلال هذا العنوان إلى التطرق في دراسة جرائم التأسیس حیث الجرائم المتعلقة 

،)المطلب الثاني(،والجرائم المتعلقة بإدارة الشركة وحساباتها)المطلب الأول(بالتأسیس الشركة 

....ومنه)المطلب الثالث(والجریمة المتعلقة بالتعسف في أعضاء الإدارة 

:المطلب الأول

الجرائم المتعلقة بالتأسیس

في هذا الإطار نقسم المطلب إلى ثلاثة فروع كالتالي حیث في جریمة إصدار الأسهم

الفرع (وجریمة التداول والتعامل،)الفرع الثاني(، وجریمة الاكتتاب الصوري)الفرع الأول(

).الثالث

الفرع الأول

جریمة إصدار الأسهم

دج إلى 20.000یعاقب بغرامة من :"من القانون التجاري على أنه806نصت المادة 

دج مؤسسو الشركات المساهمة ورئیسها والقائمون بإدارتها والذین أصدروا200.000

الأسهم سواءا كان قید التسجیل التجاري أو في وقت كان،إذا حصل القید بطرق الغش أو 

".ي تأسس تلك الشركة بوجه قانونيبدون إتمام الإجراءات الت

وعلیه فباعتبار أن إصدار الأسهم بمثابة قرینة على توافر وتحقیق كل إجراءات 

.1التأسیس، فإن إصدارها قبل القید في السجل التجاري

.2020-2019بوخالفة، العلوم السیاسیة،كلیة الحقوق و بالشركات التجاریة،، محاضرات في الجرائم المتعلقة ناجیة شیخ-1
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أي وقت كان قد حصل على القید بواسطة غش أو دون إتمام إجراءات التأسیس أو في

السابقة 806صرف بشكل مخالفة یعاقب علیها في القانون،بموجب المادة فإن هذا التالقانونیة،

.1الذكر أعلاه

الفرع الثاني

جریمة الاكتتاب الصوري

:إن الاكتتاب الصوري یأخذ صور عدیدة تتمثل كالتالي

وصحة البیانات التي كانوا التأكید عمدا في تصریح توثیقي مثبت للاكتتابات والدفوع.أ

یعلمون بأنها صوریة، وأعلنوا بأن الأموال التي لم توضع بعد تحت تصرف الشركة،قد 

أو بلغوا بتسدیدات سددت أو قدمت للموثق قائمة للمساهمین تتضمن اكتتابات صوریة،

.2مالیة لم توضع نهائیا تحت تصرف الشركة

ت عن طریق نشر الاكتتابات أو الدفوعات غیر القیام عمدا بإخفاء الاكتتابات أو الدفعا.ب

.موجودة أو وقائع أخرى مزورة أو محاولة الحصول على الاكتتاب أو الدفعات

الحث عمدا على الاكتتابات والدفوع على نشر أسماء أشخاص لم یعینها خلافا للحقیقة .ج

.3....باعتبارهم ألحقوا بمنصب العمل في الشركة

.ى من قیمتها الحقیقیةأعلالمنح غشا حصة عینیة،.د

وعلیه فإن الاكتتاب الصوري تخضع لقواعد محددة في القانون الجزائري، والتي تكون 

مثبت بعقد توثیقي یتضمن تصریحات الأسس، فإن كل البیانات الصوریة التي یصرح بها 

، ص 1972ب، سنة .ط، دار الجامعیة، د.، القانون التجاري، الأعمال التجاریة للشركات التجاریة ، دمصطفى كمال طه-1

30.

، ص 2002ن، الجزائر، سنة .أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري، الشركات التجاریة، الطبعة الثانیة، دنادیة فوضیل،-2

27.

.24، ص مرجع سابقمحاضرات في الجرائم المتعلقة بالشركات التجاریة، ناجیة شیخ،-3
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المؤسس وكل عملیات الإخفاء للاكتتاب أو الغش في أسماء الأشخاص أو الحصص العینیة 

.مة ترتكب جنحةالمقد

أعطى عقوبة لكل مخالف بعقوبة الحبس المحدد لمدة تتراوححیث المشرع الجزائري،

.1دج200.000دج إلى 20.000سنوات و بغرامة مالیة ب 6من خمسة سنوات إلى 

الفرع الثالث

جریمة التداول و التعامل

فیها قبل انقضاء الأجل وكذلك التعامل إن التداول في أسهم عینیة لا یجوز التعاول

بین الاكتتاب الصوري والأسهم،حیث بالأسهم، وفي الأخیر لابد من التعامل بین الطرفین،

الاكتتاب هو الإعلان اللاإرادي للشخص في الاشتراك في مشروع الشركة بتقییم حصة في 

.2رأسمال تتمثل في عدد معین من الأسهم القابلة للتداول

هو سند قابل للتداول تصدره شركة المساهمة كتمثیل جزئي من :الأسهمأما 

40مكرر 715رأسمالها،فهو ممثل حق المساهم أو الشریك في الشركة مثلما تنص المادة 

.3من القانون التجاري الجزائري

.28المرجع السابق، ص نادیة فوضیل،-1

.28نادیة فوضیل، المرجع نفسه، ص -2

.من القانون التجاري، المرجع السابق40مكرر715المادة-3
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المطلب الثاني

الجرائم المتعلقة بإدارة الشركة وحساباتها

في هذا الإطار نتطرق إلى الحدیث عن الجریمة المتعلقة بإدارة الشركة بثلاث فروع 

، وكذا )الفرع الثاني(، وتحدید أركانها)الفرع الأول(كالتالي حیث جریمة توزیع الأرباح الصوریة

.، ومنه نبدأ)الفرع الثالث(عقوبتها

الفرع الأول

جریمة توزیع الأرباح الصوریة

ح الغایة المثالیة من إنشاء شركات تجاریة ویتم توزیعها بالتساوي أو حسب تمثل الأربا

المساهمة في رأس مال الشركة،أو بطریقة أخرى متفق علیها من الشركاء، وحمایة المساهمین 

والضمان العام للدائنین،فإن المشرع الجزائري قد تدخل فیها بتجریم عملیات توزیع الأرباح 

.نطوي على المساس برأسمال الشركةالصوریة لأن التوزیع ی

فإن كل توزیع الأرباح أو الأموال لابد أن یكون مطابقا یتطلب لقیام به وطبقا لذلك،

تتشكل "من القانون التجاري الجزائري حیث ان 720لضوابط قانونیة، حیث نصت المادة

الأرباح الصافیة من الناتج الصافي،من السنة المالیة،بعد طرح المصاریف وتكالیف الشركة 

".الأخرى بإدراج جمیع الاسهالات والمؤونات

یعتبر ح المصاریف العامة وتكالیف الشركةوبذلك تكون كل توزیع للأموال قبل طر 

.1توزیعا صوریا

، النظریة العامة للجریمة،أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه،تخصص قانون خاص،كلیة الحقوق والعلوم مسعود الخیتر-1

.2015-2014السیاسیة،جامعة محمد خیضر،بسكرة،سنة 
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الفرع الثاني

ح الصوریةأركان جریمة توزیع الأربا

یتم تناول مجموعة من الأركان للجریمة المتمثلة ومن أجل هذا العنصر الذكر أعلاه،

:في توزیع الأرباح الصوریة وهي كالتالي

):الشرعي(الركن القانوني لها.أ

"لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني:"إذا كانت القواعد العامة المألوفة تنص على أنه

من قانون العقوبات،فإن حقا یوجد نص قانوني یلزم توزیع الأرباح الصوریة 01وتطبیقا للمادة 

من القانون التجاري 01من فقرة811ویوقع علیها جزاء وهو ما ورد فیه بالضبط في المادة 

بالنسبة للشركات ذات 02من فقرة800وكذلك حسب المادة ،..."یعاقب"...الذي نص

.دودةالمسؤولیة المح

:الركن المادي للجریمة.ب

یتطلب لقیام جریمة توزیع الأرباح الصوریة أن یكون توزیع الأموال وهي أرباح غیر 

أي مخالفة للقانون،محققة فعلا أما لعدم وجود جرد أو سبب یقدم قوائم جرد لكنها مغشوشة،

في نهایة كل )الدیون(،وخصومتها)حقوقها(یقصد بالجرد أن تقوم الشركة بتسجیل كل أصولها 

الوقوع الناضل وبناءا على ذلك، یمكن أن تصنف إلى حالة عدم وجود الجود،1سنة مالیة

وهنا تقع مهمة اكتشاف الغش من مجلس نوعا،مقارنة مع حالة وجود الجرد لكنه مغشوش،

.المراقبة ومراقب الحسابات

.70، ص 1980، مذكرات في القانون التجاري، جامعة الجزائر، معهد العلوم الاقتصادیة، سنة محي الدین خزف-1
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:ح الصوریةالركن المعنوي لجریمة توزیع الأربا.ج

تتمثل في نیة الفاعل في اقتراف الجریمة وذلك ما یؤدي إلى النفي إذا الجریمة هنا 

عمدیة كونها تنطلق من فعل العقید في ارتكابها وهذا یتوافر عنصر العلم بالجریمة وإرادة 

.نتائجها المحققة

متماثلة رئیس أي المخالف للقانون له صفة معینة قد تكون وتجدر الإشارة أن الفاعل،

من القانون 811من المادة 01مجلس الإدارة القائمین بإدارتها والمدیرون وهذا بنص الفقرة

1....."معاقب:"التجاري على أنه

الفرع الثالث

عقوبة جریمة توزیع الأرباح الصوریة

یعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس :"على أنه800من المادة02تنص الفقرة

دج،أو إحدى هاتین العقوبتین 200.000دج إلى 20.000مالیة من وبغرامةسنوات،

فقط،المسیرون الذین تعمدوا توزیع الأرباح الصوریة بین الشركات بدون جرد أو بواسطة

".جرد مغشوش

یعاقب بالحبس من سنة إلى خمس ":811من المادة01وذلك عندما أضافت الفقرة 

دج أو إحدى العقوبتین 200.000إلى دج20.00ـ تقدر بسنوات وبغرامة مالیة،

فقط،رئیس شركة المساهمة والقائمون بإدارتها والمدیرون العامون الذین یباشرون عمدا 

توزیع الأرباح الصوریة على المساهمین،دون تقدیم میزانیة قائمة للجرد أو بتقدیم قوائم

".جرد مغشوشة

.70مرجع سابق، ص ، محي الدین خرف-1
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كیف جریمة توزیع الأرباح ي،فالمشرع الجزائر فعلیه الجرد نفسه مع كل مرحلة،

وهو جزاء یمس حریة المخالفوقرر لها العقوبات المطبقة على الجنح،الصوریة بالجنح،

.أو إحدى العقوبتین فقط)الغرامة(المالیةوبذمتهو )الحبس(

نشر وتقدیم میزانیة غیر صحیحة التي لها (أمثلة عن الجرائم المتعلقة بتأسیس الشركة

.1)والغرامةنفس الجزاء 

المطلب الثالث

الجریمة المتعلقة بالتعسف في أعضاء الإدارة

في هذا الإطار نتطرق إلى أهم الفروع منها نتحدث على جریمة الاستعمال التعسفي 

ومنه )الفرع الثالث(وتحدید عقوبتها في ،)الفرع الثاني(به الأركان فيو )الفرع الأول(للأموال

نبدأ

الفرع الأول

الاستعمال التعسفي لأموال الشركةجریمة 

ولعل یعمل على تجریم فعل التعسف في استعمال أموال الشركة،إن المشرع الجزائري،

وبالنسبة للشركات الهدف من ذلك،هو حمایة الشركات التجاریة من أفعال مسیرتها التعسفیة،

وكذلك من لمساهمة،فهي تكمن في كل من الجرائم المقترفة من شركات االمعمول بها،

.الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

.72، مرجع سابق، ص محي الدین جرف-1
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الفرع الثاني

أركان جریمة التعسف في استعمال مال الشركة

:تتطلب الجریمة إلى توافي أركانها الثلاثة المتمثلة في

:الركن الشرعي.أ

800نص المشرع الجزائري على هذه الجریمة في القانون التجاري وبالضبط من المادة 

بخصوص 03في فقرة 811بشأن الشركات ذات المسؤولیة المحدودة، بموجب المادة 4فقرة 

.1شركات المساهمة

:الركن المادي للجریمة.ب

كمیترون ،معینةیكون الركن المادي هو ذلك السلوك المقترف من الشخص له صفة

.رئیس مجلس الإدارة،أو المدیر العام أو القائم بالإدارة أو مصفي الشركة

:یشمل الركن المادي على سلوكیین مختلفین هماحیث

.ویكون ذلك الاستعمال مخالف لمصالح الشركة:استعمال الأموال-

یجب أن یكون المال لصاحب الشركة أي كل من یدخل في :بالنسبة لاستعمال المال-

.أصول الشركة سواءا كان مال منقول أو عقار

أي یهدف إلى تحقیق أغراض شخصیة :كةبالنسبة للمال المستعمل لمخالفة مصالح الشر -

.2أو لتحصیل شركة أخرى على ذلك فیها مصالح مباشرة

سنة ن،.قانون المعاملات التجاریة،الشركات التجاریة،الطبعة الثانیة،دار النشر بالقاهرة، د،محمود مختار أحمد بربري-1

.55، ص1983

سنة ب،.دبالمصلحة العامة، الطبعة الأولى، دار النشر للفكر العربي،قانون العقوبات الجرائم المتضرر،محمد سلامة-2

1982.
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حیث یكون الفاعل على علم تام بما یفعله،أي له نیة العقید في :الركن المعنوي للجریمة

من الفقرة 811الجریمة مع كامل التخطیط والتدبیر،وهذا ما یفهم من عبارات المادة 

.1القانون التجاريمن )03(الثالثة

الفرع الثالث

)الاستعمال التعسفي لأموال الشركة(عقوبة الجریمة

،فإننا نستخلص 4من القانون التجاري،وبالضبط إلى الفقرة 800بالرجوع إلى المادة 

العقوبة  المقررة لمسیري الشركات ذات المسؤولیة المحدودة وهي الحبس من سنة إلى خمس 

دج أو إحدى هاتین العقوبتین فقط،200.000دج إلى 20.000تقدر بدوبغرامة مالیة سنوات،

وذلك یمكن استعمالهم عن سوء نیة الأموال المتعلقة بالشركة مع عمهم بالاستعمال المخالف 

.لمصالحها

من القانون 3من الفقرة 811والأمر نفسه مع شركة المساهمة،حیث تنص المادة 

والقائمون وبإدارتها على رئیس مجلس الشركة المساهمة،التجاري على أن توقیع الجزاء نفسه 

اب یكون من سنة إلى خمسة سنوات عند استعمالهم عن سوء نیة الأموال الشركة،أي أن العق

.دج200.000بغرامة مالیة تقدر ب و 

(جریمة الاستعمال التعسفیة للسلطات:(أمثلة عن بعض الجرائم الأخرى الحق في )

.2حیث هذه الجرائم لها نفس العقوبات من حیث الغرامة والجزاء):التصرف في الأصوات

سابقمرجع ،محمد سلامة-1

المرجع نفسه،-2
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المبحث الثالث

المخالفات والجزاءات للشركات التجاریة

بتقسیمنا المبحث إلى في هذا الإطار یتم التطرق إلى التحدث عن المخالفات،وهذا

المطلب (حیث نتكلم عن المخالفات المتعلقة بتعدیل رأس مال الشركة:ثلاثة مطالب كالتالي

.)المطلب الثالث(ومنه التصفیة في ،)المطلب الثاني(وانقضاء الشركات التجاریة،)الأول

المطلب الأول

المخالفات المتعلقة بتعدیل رأس مال الشركة

خلال العنوان إلى تقسیم المطلب إلى فرعین هما كالتالي،حیث یتم التطرق من 

وكذلك المخالفات المقترفة ،)الفرع الأول(المخالفات المترتبة عن أثناء زیادة رأس مال الشركة

).الفرع الثاني(أثناء تخفیض رأس مال الشركة المساهمة الجزاءات المطبق علیها

الفرع الأول

ادة رأس مال الشركة المساهمةالمخالفات المترتبة أثناء زی

:اري، یتضح أن المخالفات تتمثل فيمن القانون التج826و822من خلال المادتین 

.القانون الأساسي للشركةإصدار أسهم قبل تعدیل -

.إذا وقع تسجیل هذا التعدیل عن طریق التدلیس-

الأفضلیة في عدم القیام بإفادة المساهمین بنسبة الأسهم التي یمتلكونها للتمتع بحق-

.الاكتتاب بالأسهم النقدیة

یوما على الأقل إبتداءا من تاریخ افتتاح الاكتتاب لیمارسوا 30عدم منح المساهمین أجل -

.1حقوقهم

.27، مرجع سابق، ص ناجیة شیخ-1
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تعتبر بمثابة الركن المادي للمخالفات في حین الركن المعنوي وعلیه فإن هذه السلوكات

من القانون التجاري الذي 825یتمثل في العقد الجنائي عند المخالفین، وهو ما تؤكده المادة 

یعاقب بالحبس من الذین منحوا عمدا أو وافقوا على البیانات الغیر :"ینص على أنه

ومن هذا یتم ".المقدمة للجمعیة العامة المدعوة للبحثالصحیحة التي وردت في التقاریر 

.التكییف مثل المخالفات العمدیة التي تتطلب العقد في ارتكابها

الجزاءات المقررة في :وتترتب عن الأفعال التي ذكرناها سابق إلى جزاءات متنوعة حیث-

).دج200.000دج إلى 20.000غرامة تقدر ب(من القانون التجاري822المادة 

دج إلى 20.000غرامة تقدر ب (من نفس القانون هي 823الجزاءات المقررة في المادة -

).دج400.000

دج إلى 20.000غرامة تقدر ب (من نفس القانون 824الجزاءات المقررة في المادة -

).دج500.000

.1ویعاقب بالسجن لمدة سنة إلى خمس سنوات كاملة-

الفرع الثاني

خفیض رأس مال شركة المساهمة والجزاء المطبق علیهاالجزاءات المقترفة أثناء ت

:من القانون التجاري ان هناك المخالفات لا تخرج عن 827یفهم من مضمون المادة 

.تخفیض رأس مال الشركة دون مراعاة المساواة بین المساهمین-

یوما على 45عدم تبلیغ مشروع تخفیض رأس مال الشركة إلى مندوبي الحسابات قبل -

.الأقل من انعقاد الجمعیة العامة المدعوة للبحث في ذلك

.27، مرجع سابق، ص ناجیة شیخ-1



الجانب الموضوعي الذي تتمیز به الشركاتالفصل الثاني                                      

-41-

عدم نشر تخفیض في النشرة الرسمیة الإعلانات القانونیة وكذلك في الجریدة المؤهلة لقبول -

.1الإعلانات القانونیة

وبذلك نستخلص ان تلك الممارسات الغیر القانونیة هي بمثابة الركن المادي المكون 

المخالفات العمدیة التي تتطلب العقد في ارتكابها،وهذا ما نصت علیه للمخالفات وهي من قبل

یعاقب الذین قاموا عمدا بتخفیض :"من نفس القانون في الفقرة الاولى على أنه827المادة 

أما عن صفة الفاعل فیمكن أن یكون من شركة المساهمة والقائمون ،"رأس مال الشركة

بنفس من نفس القانون و 827بحیث المادةل في المخالفات بإدارتها،والجزاء المسلط علیه تتمث

منمقدر بغرامة مالیة تتراوح :الأدنىالغرامة وحیث أحدهما أدنى والأخرى أقصى

دج لا 200.000مقدر بغرامة مالیة تتراوح من :الأقصىدج ولا یمكن النزول عنه و 20.000

.یمكن تجاوزه

المطلب الثاني

انقضاء الشركات التجاریة

وكذلك آثار الانقضاء،)الفرع الأول(في هذا الإطار نتطرق إلى ذكر أسباب الانقضاء

:ومنه كالتالي)الفرع الثاني(

الفرع الأول

أسباب انقضاء الشركة التجاریة

هناك الأسباب العامة وكذلك الأسباب الخاصة،یؤدي إلى انقضائها أي إلى حلها 

والأسباب الخاصة بقوة تتمثل في تخلف ركن من باب العامة تكون بقوة الفاعلون الأس:حیث

.2أركان العقد

.31، مرجع سابق، ص ناجیة شیخ-1

.30المرجع نفسه، ص -2
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الفرع الثاني

آثار الانقضاء

،أي في حالة دخول الشركة التصفیة التي هي  تعد المرحلة )أي انقضائها(عند حل الشركة 

فیها بانتهاء آجالها النهائیة من وجودها حیث تكون بمثابة نتیجة قانونیة حیث یكون السبب

.1وإفلاسها

المطلب الثالث

التصفیة

في هذا الإطار من خلال العنوان قسمنا المطلب إلى أربعة فروع بتعریف 

الفرع (والسلوك الإجرامي للمصفي،)الفرع الثاني(وذكر أسبابها في،)الفرع الأول(التصفیة

).ابعالفرع الر (وكذلك الجزاء المسلط على المصفي في ،)الثالث

الفرع الأول

تعریف التصفیة

یقصد بعملیة التصفیة،تلك الأعمال اللازمة لتحدید صافي أموال الشركة،بغرض تقدیم 

ال التجاریة التي ما تبقى من أموال بین الشركات على أن تشمل هذه الأعمال إنهاء الأعم

.الأخیرواستفاء حقها،سواء كانت على عاتق الشركات أو على تمارسها الشركة، 

حیث تعتبر مرحلة التصفیة بمثابة مرحلة لاحقة لحل الشركة،حیث یعتبر طبیعة لحل 

الشركة وهي عملیة قانونیة تبدأ من إثر انقضاء الشركة ویستمر إلى غایة انتهاء كل نشاطاتها 

.2التجاریة واستیفاء حقوقهم ودفع دیونها كاملة

.30السابق، ص ، المرجعناجیة شیخ-1

35، ص 2013، مباحث في القانون التجاري في الشركات التجاریة، دار النشر ببلقیس، الجزائر، سنة نسرین شریفي-2
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الفرع الثاني

أسباب التصفیة

:یعود إلى الشركات وهذا في:الأسباب العامة.أ

.حالة الاتفاق بین الشركاء في انقضاء الشركة-

.حالة الاندماج-

:1ـویعود إلى حالة قوة القانون وهذا ب

.انتهاء آجال الشركة-

.شهر إفلاسها-

.هلاك رأس مال الشركة-

.اجتماع حصص الشركاء في شریك واحد-

:تتمثل في:الأسباب الخاصة.ب

.بطلان عقد الشركة بسبب تخلف ركن من أركانها وهو بطلان مطلق-

).وهذا بطلان نسبي(وجود عیب في إدارة الشركة كالغلط التدلیس-

وعلیه فإن انقضاء الشركة تعود إلى أسباب عامة وخاصة،حیث تتبع بعملیة التصفیة،

تعتبر الشركة في :"همن القانون التجاري على أن766ومنه نص المشرع الجزائري من المادة 

".حالة تصفیة من وقت حلها مهما كان سبب الحل

كما حرم المشرع الجزائري في الإطار نفسه،إحالة كل جزء أو جزء من مال الشركة إلى 

المصفي أو مستخدمیه أو ازدواجیة أو فروعه،حیث منح المشرع الجزائري هذا التنازل بموجب 

.2من نفس القانون771المادة 

.35، مرجع سابق، ص نسرین شریفي-1

.36، مرجع نفسه، ص نسرین شریفي-2
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الثالثالفرع

السلوك الإجرامي الذي نص علیه المشرع الجزائري

من خلال ما سبق ذكره، تتضح لنا مجموعة من السلوكات الإجرامیة التي نص علیها 

المشرع الجزائري في مواجهة المصفي،حیث قد یتعرض هذا الأخیر إلى المساءلة الجزائیة كلما 

طرف القانون، وهذا ما تبین في المواد أخل بأحد التزاماته القانونیة المفروضة علیه من 

من القانون التجاري الجزائري مع عدم نفي وجود بنود أخرى في )840-839-838(التالیة

قوانین أخرى تطبق المسؤولیة أیضا على المصفي كحالة ارتكابهم لمجموعة من الأفعال 

379ات وكذلك المادة من قانون العقوب378لجریمة التفلیس بالتقصیر مثل ما ورد في المادة 

من نفس المبدأ دائما الأفعال المكونة لجریمة الإفلاس بالتدلیس وبذلك فإن هذه الشركة،الواقعة 

.1تحت التصفیة، تدعي مالكه لأموالها ومحتفظة بذمتها المالیة كذلك

الفرع الرابع

الجزاء المسلط على المصفي

عي للشركة،قید التصفیة،فهو یتولى یعتبر المصفي بمثابة المسیر الوحید والممثل الشر 

مهامها بإدارة ما تبقى من حیاتها بشكل یكفل إرجاع الأموال إلى صاحبها طبقا لما نصت 

یمثل :"من القانون التجاري حیث تنص على أنه02و01من الفقرة 788علیها المادة 

".المصفي الشركة تكون له الأهلیة لتسدید الدیون وتوزیع الرصید المتبقي

وعلیه في حالة إساءة المصفي لتسییر أموال الشركة أو في حالة تسدید هذه الأموال 

،فإن المشرع الجزائري یفرض علیه جزاءات صارمة، لذلك من )الشركاء(والمساس بحقوقهم 

من 840فإن المادة ،)التصفیة(أجل الحفاظ على أموال الشركة التي تكون في نهایة حیاتها 

كلیة الحقوق بالجرائم في الشركات التجاریة،المتعلقة محاضرات ملقاة على طلبات السنة الأولى ماستر،،ناجیة شیخ-1

.35، ص 2020-2019سنة والعلوم السیاسیة، بوخالفة،
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، نصت صراحة بهذه المسألة حیث جرمت بعض الممارسات التي قد یقوم بها 1وننفس القان

المصفي إثر إداریة لاختصاصاته المخولة قانونیا، ونمیز في إطار الجرائم التي نص علیها 

المشرع الجزائري من تلك الناحیة عن استعمال أموال الشركة أو ائتمان الشركة محل التصفیة 

لممارسات التي تدخل في إطار إحالة مال الشركة للغیر بواسطة لأغراضها الخاصة، ومن ا

.التنازل عنها حیث الذي یمنحه القانون له

.من نفس القانون، مرجع سابق840المادة -1
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خاتمة

نواعها، أن الشركات التجاریة لها جرائم عدیدة، وبمختلف أق نستخلص مما سب

مجموعة من الخصوصیات، أنهاننا میزنا جرائم الشركات التجاریة أیضا، كما أوخصوصیتها 

لاكتمالها أركانبوجود إلالا تقوم هذه الجرائم وأیضاتنفرد ن باقي الجرائم المألوفة والتقلیدیة 

یكمن في الركن الشرعي ثم الركن المعنوي وبعده الركن المادي، حیث لكل جریمة لها أولها

عقوبة حسب مخالفتها، لان من خلال ما سبق القول سابقا، یتضح عدد هائل من السلوكات 

خیر یعرض جرامیة التي نص علیها المشرع الجزائري في مواجهة المضفي، حیث هذا الأالإ

القانونیة المفروضة لدیه من طرف القانون، وكذلك بالتزاماتهخل ألما لى المساءلة الجزائیة كإ

ارتكابهم ما المضیفین كحالة أمن القانون التجاري، )840-839-838(تركیزها على المواد

من قانون 379المكونة لجریمة التفلیس بالتقصیر مثلها ورد في المادة لمجموعة من الأفعال

.العقوبات

ن الشركات التجاریة تتعرض لاعتداءات كثیرة أنه یتضح من خلال ما سبق أكما 

و أو مدیر أدارتها وتسییرها من رئیس إشخاص القائمین على ومختلفة، من طرف الأ

.الخ...مقضي

ع الجزائري حدد الالتزامات ن المشرّ أنا في التحلیل السابق، ظنه لاحأغیر 

ن یفترض أحیاة الشركة التجاریة، حیث یمكن له والمسؤولیات للمشیر من خلال كل مراحل 

الواردة في لأحكامو الجنح، هذا طبق أخلال لالتزامه، حیث یتعرض للمخالفات و الإأخطاء أ

حكام نجدها تتسم بالخصوصیات ن هذه الأأالعامة في القانون التجاري، حیث حكام القواعدأ

.في القانون العام، الذي یقید به قانون العقوباتالمألوفةالتي تخرج عن تلك 

كن المعنوي ن الرّ أر صراحة على مواقف كثیرة، بشع الجزائري عبّ ن المشرّ أوكما 

.خطاءالأافتراضللجریمة في جرائم الشركات، حیث توافر العقد الجنائي والعمد في 
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معنویة خاصة وهي شخاصاأفنجده یطبق العقوبات على الشركات التجاریة باعتبارها 

عقوبات تكمیلیة تتمثل في المصادرة والحل وأخرىصلیة كالغرامة المالیة، أعقوبات 

.01مكرر 18ةادسة ببعض الحقوق وهي مكرسة في المخرى، ماألى جزاءات إبالإضافة

ع الجزائري حددها ن المشرّ أن السیاسة العقابیة المتعلقة بالشركات التجاریة، نجد إف

جنح، مخالفات، (قسامألى ثلاثة إمن قانون العقوبات، حیث قسمتها 05صافي المادة 

ضا یأجرامي، حیث وهذا ما یستنتج من خلال مقدار الجزاء المطبق على الفعل الإ)جنایات

ن التقدیریة الكاملة بالحكم الجزاء المناسب والذي لا یقل عع منح للقاضي السلطةنجد المشرّ 

یضا مقدار الجزاء السالب للحریة أدنى ولا یزید عن الحد الأقصى، كما نستخلص الحد الأ

.نه تم تغلیب الطابع الجنحي على جرائم الشركات التجاریةأع المعتمد من المشرّ 

ن هذه العقوبات تكون بغرامة مالیة بمثابة عقوبة جنائیة، یلتزم المحكوم علیه أوكما 

لى خزینة الدولة، فهي تعتبر جزاء بعیب المخالف في ذمته المالیة، إل بالدفع بمبلغ من الما

.دنى، ینطق بها القاضيأقصى و أمقدرة بالحبس بحدین فهي عقوبة 
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الملخص

، صیات جرائم الشركاتأن المشرع الجزائري تحدث على خصو من خلال ما درسنا

حیث أبرز تطور الشركات في مختلف العصور، فمن الجانب الشكلي لها، قام إلى تعریف 

بتقدیم تعریف الجانب الموضوعيوأماالشركة وخاصة تمییزها عن الشركات الأخرى، 

، وكذلك الجرائم باب لقیامها، ولاسیما الأركانوالأسللجریمة وخصائصها، وكذا الأنواع

من القانون )811-800(المتعلقة بالتأسیس والإدارة وكذلك وهذا بینه المشرع في المادتین 

ولى من وهذا مبین في الفقرة الأوأیضا الجرائم المتعلقة بالتعسف في أعضاء الإدارة ،التجاري

.التجاريمن القانون 811ك الفقرة الثالثة من وكذلمن القانون التجاري )800(المادة 

من وجزاءات ومخالفات وخاصة المتعلقة آإتخاذ تدابیر بكما أكد على هذه الجرائم 

.بزیادة أو إنخفاظ رأسمال الشركة

)المصفي(السلوك الإجرامي وكیفیة مواجهته، مثل وأخیرا المشرع الجزائري نص على 

ورأي أن المساءلة الجزائیة هي الوسیلة التي تعاقب المصفي الذي أخلى بإلتزاماته وهذا مبین 

.من القانون الجزائري)840-839-838(من المواد 

الكلمات المفتاحیة

لإدارة؛ التعسف في أعضاء الشركة؛ الجریمة؛ شركات التجاریة؛ الجرائم المتعلقة بالتأسیس؛ ا

الإدارة، التمییز؛ المخالفات والعقوبات؛ المساءلة الجزائیة؛ زیادة مال الشركة؛ إنخفاظ 

.رأسمالها؛ التصفیة


